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الدول عن ةی(ظاھرة الارھاب المتعدد الجنسیات ومسؤول
  رعایاھا الارھابیین ) 

  

  

  

  

  

  لمقدمة ا

من المتفق علیه ان الارهاب افة عالمیة انشرت في الآونة الاخیرة افقیاً على جمیع دول العالم   

تزاید ( وتركزت اثارها عمودیاً في بعض الدول ،ولا احد ینكر ان اطراف هذه الظاهرة في

مرتكبیها وضحایاها ) ولم تفلح الامم المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة من الحد التخفیف 

منها  رغم ان قرارات مجلس الامن في  تزاید  ولكن التناسب غائب بین هذه القرارات والواقع 

ابله تزاید في العملي ،فظاهرة الارهاب في انتشار سریع ،ومرتكبي الاعمال الارهابیة في تزاید ،یق

ضحایا الارهاب فضلا عن الاثار النفسیة البعیدة الامد المترتبة علیها ،وبذلك  لم یحقق  الدواء 

لداء الارهاب الذي وصفه  مجلس الامن عبر قراراته  نتیجة الشفاء للعالم ، وهنا یمكن ان نقول 

خیص الداء لم یكن دقیق ان هذه الوصفة العالمیة الناقصة  تعزوا الى    احد امرین: الاول تش

والثاني تغافل التشخیص الدقیق او  حجبه ، وحتى لا نضیع الوقت في هذا الجدل فلنذهب ونقول 

ان امامنا داء  عالمي اسمه الارهاب تحمل ویتحمل العراق معاناته وستزداد ان لم نقوم 

من جهود لتحقیق هذه بالتشخیص الدقیق له فیكون الدواء فعال وعلیه فلابد ان نبذل كل ما لدینا 

الغایة. فجمیع قرارات مجلس الامن تذكر الارهاب والارهابین والضحایا دون ان تذكر مسؤولیة 

الدول عن الارهاب بشكل صریح لاسیما تلك الدول التي لدیها المئات من الرعایا یرتكبون ابشع 

مسؤولیة الدولة اتجاه الجرائم الارهابیة خارج حدودها وبذلك اغفلت القرارات مسالة مهمة وهي 



٢

،وهذا یضعنا امام حقیقة ان هناك فعلا فراغ رعایاها الدول الاخرى عن الاعمال الارهابیة  ل

قانوني ترك اهمالاً او عمداً وكانت  النتیجة النهائیة ان العراق دفع الثمن الاكبر نسبة لباقي دول 

  .العالم

  

      

تستهدفالاثر متعدیة١جریمة دولیةوهوعالمیةظاهرهالارهابانالعمليالواقعیظهر

الدوليالمجتمعوانمناطقیة ،اوطائفیةاودینیةاوقومیةاعتباراتعنالنظربغضالانسان

بذلكفیكونوشعبوسلطةاقلیمدولةلكلانوحیثالارهابتحدیاتامامخطیرةبمرحلةیمر

معینینافرادوعلى  )  الاقلیم(معینةجغرافیةمنطقةضمنتتحددقانونیةمسؤولیةمنهاكلعلى

  .الدوليالمجتمعوامامالداخليالمجتمعامامستسالالمسؤولیةهذهوبموجب  )(الشعب

الدوليالمجتمعبینما امام،مواطنیهاامامتصرفاتهاعنستسالالداخليفهي امام المجتمع

لانسلبيطابعذاتتكونوالتيالخارجفيمواطنیهاونشاطاتتصرفاتعنتساءلانیقتضي

علیهیصطلحعالمیامعتمدنظامهوالخارجيالوسطالىوانتقالهمسؤولیتهااستمراریقررالذي

.التابعیة كما اصطلحت علیه بعض التشریعات او الجنسیةنظام

    - التالیة :المحاورمن خلال   سنبحث الموضوع

  

  

  ضرورة تحریك المسؤولیة الدولیة لدولة مرتكب العمل الارھابي - اولا:

                                                          
تنفیذ االعمل الارھابي في دولة ولجوء - ١ھناك عناصر استقر العمل الدولي على اعتمادھا في تدویل جریمة الارھاب تتمثل -١

التحضیر للعمل الارھابي في -٣جنسیة الفاعل والضحیة والمكان الذي وقعت فیھ الجریمة الاختلاف في  -٢الفاعل الى دولة اخرى 
اذا مس الضرر الناجم عن العمل -٥اذا كانت اھداف العمل الارھابي تمتد الى اكثر من دولة -٤دولة وتنفیذه في دولة اخرى 

تنفیذ  ان العناصر -٧رھابي في دولة وانتھى في دولة اخرى اذا بداء ارتكاب العمل الا-٦الارھابي  مصالح دولة او منظمة دولیة 
  ١٩٦٨المتقدمة ایدتھا لجنة الخبراء المنبثقة عن الاتحاد الدولي لتوحید القانون الجنائي في تقریرھا المقدم الى مؤتمر كوبنھاكن سنة 



٣

اعتماد الجنسیة في رسم الحقوق من قبل الدولة لحاملیھا وممارسة سیادتھا علیھم مبداان   
داخل حدودھا الاقلیمیة او خارجھا ینسحب على الاقرار بمسؤولیتھا علیھم  عن اي تقصیر 
في التعامل مع حقوقھم   وھذه المسؤولیة لا تنفصل عن المسؤولیة منھم في ظل ارتكابھم 

وسلام فمثلما بأمانعلى حقوق غیرھا من الدول في العیش اعمال تشكل تعدي وتجاوز
تحمي الدولة نفسھا من مواطنیھا او الاجانب من اي اعتداء على سلامة اراضیھا وامنھا 
فكذلك علیھا ان لا تسبب في النیل من سلامة وامن الدول الاخرى وھذا مطلب عالمي یتمثل 

من والسلم الدولیین بشتى الوسائل وان بمسؤولیة جمیع دول العالم عن ان تحافظ على الا
تمتنع باي شكل من الاشكال من ان تنتھك ھذا المطلب الذي ھو مبدا اكدت علیھ المواثیق 

  الدولیة ومنھا میثاق الامم المتحدة .

    -ما تقدم یضعنا امام النتائج التالیة :ان  

  

ھا نظر لما یاشعار كل دولة بتحمل مسؤولیتھا ازاء الاعمال الارھابیة التي یرتكبھا مواطن-١
للجنسیة التي یحملھا مرتكب العمل من اثار ترتب حقوق والتزامات متبادلة بین الفرد 

مثلما تلزم بحمایة مواطنیھا عبر الحدود علیھافیكون لزاما التي یحمل جنسیتھا ،والدولة
بالمقابل تتحمل عنھم فضرر في الخارج بموجب نظام الحمایة الدبلوماسیة مبھاذا ما أصا

اعمال تلحق ضرر بدولة اخرى او ھم التزام اتخاذ ما یلزم لمنعھم او الحیلولة دون ارتكاب
واذا ما قصرت في ذلك تلزم بإصلاح ما تركھ ،بمواطنیھا ومنھا الاعمال الارھابیة   

ویمكن ان یكون ذلك من خلال فرضل او الافراد مواطنیھا من اضرار بحق الدو
جزاءات مالیة كأحد اھم الجزاءات ، وحیث ان مثل ھكذا وضع یھم المجتمع الدولي 

ما  یتطلب إجراءات یقتضي ان تسیر برعایة  ویقتضي مواجھتھ بوسائل دولیة لأنفاذه وھ
.جھاز مجلس الامن وعن طریق الامم المتحدة 

قیامھا بما یجب لتدارك ارتكاب مواطنیھا اعمال ارھابیة سیخفف عنھا او باشعار الدولة -٢
،وھو ما سیقود بالنتیجة الى على اثارة مسؤولیتھا الدولیة المترتب ثر یعفیھا من الا

ع الدول على التعاون الدولي الجاد في مجال مكافحة الارھاب فكلما كانت الدولة لھا یشجت
نیھا المتحركین عبر الحدود وتقدم  تقاریر دوریھ عنھم للدول قاعدة بیانات دقیقة عن مواط

تحریك ستكون بمنئ عن الیھا او الجھات الدولیة المعنیة بمكافحة الارھاباالتي سافرو
والمستفید في النھایة الدولة التي یقصدھا الارھابیون .مسؤولیتھا الدولیة .

اھرة الارھاب والذي یمكن ان نصطلح حد من تأثیرات ظتخفف وتسالحقائق المتقدمة ان -٣
.نوالدول التي ینتمي الیھا الارھابیتعدد جنسیاتلالارھاب المتعدد الجنسیات بعلیھ 

.

في الخارج وھذا یحتم (رعایاھا)بانھا مسؤولة دولیا عن اعمال مواطنیھاشعار كل دولة ا-٤
علیھا ان تبدا بمكافحة الارھاب داخل حدودھا الوطنیة قبل ان ینتقل خارج الحدود  مما 

وبذلك یعني ذلك ان الارھاب سوف یضحى ظاھرة محلیة قبل ان یسجل كظاھرة  دولیة .
الارھاب بشكل عادل بین الدول كلا بحسب ارتباطھا بالظاھرة  مكافحةستتوزع مھمة 

منھا یأتيالتي المنشأان یكون ذلك بین ثلاث فئات من الدول وھي دول ویمكن
ودول العبوروھي متعددة وتتوزع بین قارة اسیا وافریقیا و اوربا في الغالب  نالإرھابیو

وھي دول المقصد والتي ھي التي تدفع التي یمر بھا باتجاه الفئة الثالثة الاومنھا تركیا 
ادناه مخطط یوضح التوزیع الجغرافي لحركة ومنھا العراق وسوریا.ثمن الارھاب.

  الارھابیون .



٤

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والیات  مرتكب العمل الارھابي المسؤولیة الدولیة لدولة  حریك الاسانید القانونیة لت -:نیا ثا
   تحریك تلك المسؤولیة 

  

اعداد مشروع قرار دولي لتحریك ي منا التحرك باتجاه اقتراح عقدمة تستدتان المعطیات الم    
خارج حدودھا  نھاویرتكبالمسؤولیة الدولیة لدولة حاملي جنسیتھا عن الاعمال الارھابیة التي 



٥

الاجانب نسبة للدولة التي لا یحملون جنسیتھا او المقاتلین بالإرھابیینوالذین یصنفون دولیا 
٢٠١٤لسنة   ٢١٧٨) من قرار مجلس الامن الدولي رقم ج/٦ة (المادیقیمون على اراضیھا

   لا ثباتالاول تقدیم سند قانوني مقومینیتطلب ویقصد بھم الافراد العادیین (غیر الرسمیین ) 
المسؤولیة الدولیة للدولة على اساس افعال مواطنیھا  ذات الطابع الارھابي العابر للحدود 

لإدانةالقضاء الدولي ( محكمة العدل الدولیة ) والثاني الیة تحریك المسؤولیة الدولیة امام ،
لألیةاو  اي جھة تمارس دور قضائي في ظل وجود عوائق الدولة وفرض جزاءات مالیة 

على النحو الاتي لمقومینوعلیھ سنبحث االدولیة العدلمحكمةالمسؤولیة الدولیة امام تحریك 
:-  

  

  مرتكب العمل الارھابيالسند القانوني لأثبات المسؤولیة الدولیة لدولة -الاول :مقومال

القاضي بتحریك المسؤولیة الدولیة على  اساس جنسیة مرتكب العمل یقوم المشروع    
على معیار عالمي یتمثل بالجنسیة كونھا الاداة  التي تحدد بواسطتھا الدول من ھم الارھابي 
ولیس من بدیل عنھا لذا كان لكل دولة في العالم قانون ینظم تشریعیا احكام الجنسیة رعایاھا 

،وھذه الاداة لا تنھار اذا ما غیر الشخص الذي یحملھا محل اقامتھ او موطنھ او تواجده ،فصلتھ 
وھي تحقق حالة بالدولة وصلة الدولة بھ باقیة مستمرة طالما استمر الشخص حاملا لجنسیتھا

.ان ھذا  المبدأ یرتب حقوق والتزامات التبعیة والتابع تابع حتى تزول اسباب التبعیة العلاقة
متبادلة بین الدولة والشخص الذي یحمل جنسیتھا ومن تبعات حمل الشخص لجنسیة الدولة 

التي تمتد مع الاشخاص ٢ممارسة الاخیرة نوع من سیادتھا یصطلح علیھ بالسیادة الشخصیة
. ویمكن ان نوضح الاسس التي تقوم یكون لھا درجة من السیطرة علیھ عبر الحدود وبذلك

  علیھا المسؤولیة الدولیة وھي : 

  

  الاساس القانوني 

٢٠١٤  ایلول ٢٤في ٢١٧٨قرار مجلس الامن الدولي رقم -١
وقضیة الممرضات البلغاریات لعام ١٩٨٨السوابق القضائیة ومنھا قضیة لوكربي لعام -٢

٢٠٠٧-   ١٩٩٩ .
كل دولة بواسطة نظام الجنسیة  ترسم حدودھا البشریة وعلیھا ان تتحمѧل المسѧؤولیة عѧن -٣

كل من یدخل ضمن ھذه الحدود من افراد وھذه المسѧؤولیة تكѧون مزدوجѧة فھѧي مسѧؤولة 
اتجاھھم ومسؤولة عѧنھم امѧام الѧدول بѧدلیل ان كѧل دولѧة لھѧا حѧق ان تقѧرر مѧن یكѧون مѧن 

من مواطني الدول الاخرى لذا كان لكѧل دولѧة تشѧریع مواطنیھا ولیس لھ ان تقرر من ھو
یѧѧنظم احكѧѧام جنسѧѧیة رعایاھѧѧا والاجانѧѧب الѧѧراغبین فѧѧي اكتسѧѧاب جنسѧѧیتھا ومنھѧѧا التشѧѧریع 

  النافذ   ٢٠٠٦لسنة  ٢٦العراقي وھو قانون الجنسیة رقم 
  

  الاسس الواقعي 

                                                          
٢-  
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یة  النسب السیاسي  لكل شخص نسب عائلي من الناحیة الاجتماعیة یقابلھ من الناحیة القانون
والجنسیة ھي التي تنظم النسب  الاخیرة وھو ما یستتبع متابعة الدولة لكل من یحمل جنسیتھا في 

  داخل حدودھا وخارج ھذه الحدود لحمایتھ من كل ما یضر بھ من اعمال .

  

  

  الاساس الاتفاقي 

راد شعبھا بواسطة وقد اكدت الاتفاقیات الدولیة حق الدولة في رسم حدودھا البشریة وھو اف
  ١٩٣٠تشریع الجنسیة ومنھا  اتفاقیة لاھاي بشان احكام الجنسیة لعام 

و لھا ةمن الثابت ان الجنسیة التي یحملھا الشخص ھي رابطة  تبعیة حاملھا للدولة  المانح   

بانتقال  الشخص خارج تتأثربصفة الاستمرار من الناحیة الزمانیة ولا ھذه الرابطة تمتاز

وھذا یعني ان یبقى الشخص حامل الجنسیة ،لدولتھ من الناحیة المكانیةود الجغرافیة الحد

فصفة المواطنة لا منسوب لدولتھ وان كان مقیم بصورة دائمة او مؤقتھ خارج دولة جنسیتھ 

وھذا ،٣وتبقى الدولة تمارس علیھ نوع من السیادة وھي السیادة الشخصیة،تھتز انما تستمر 

( الحمایة ھذا الشخص في وضع سیئ یستدعي تدخل دولتھ لمساعدتھیعني ان وجود 

بأعمالھ التي تسئ لدولة اخرى طالما استمر حاملا فیكون لزاما علیھا ان تلزم الدبلوماسیة )

بعبارة اخرى تكون الدولة مسؤولة من مواطنیھا وعنھملجنسیتھا وقت ارتكابھ تلك الاعمال

نونیة وان ضعفت سیطرتھا المادیة على مواطنیھا خارج ویبرر ذلك بتوافر سیطرتھا القا

معینة لإمكانحدودھا وان لتلك السیطرة والسلطة مظاھر متعددة فتوجیھ مواطنیھا بعدم السفر 

وممارستھا الولایة القضائیة علیھم ان كانوا في مركز الجاني او في العالم واجلاءھم عنھا

قضیة نیكارغوا ضد ھا في حدھا الادنىوغیرھا یفترض وجود سیطرت٤المجنى علیھم

اعتدت محكمة العدل الدولیة  فقط بالسیطرة المؤثرة للدولة على   ١٩٨٦الولایات المتحدة عام 

                                                          
الذین یقع للأجانبوقد اتجھت بعض دول العالم الى ممارسة مبدا الشخصیة السلبیة بموجبھ تتمكن الدولة من الملاحقة القضائیة -٣

ضحیة لاعمالھم مواطنیھا ومن ھذه الدول الولایات المتحدة الامریكیة وفرنسا وتركیا وایطالیا مع اختلاف في نوع الجرائم التي 
  لوطنیین للمزید ینظریرتكبھا الاجانب بحق ا

John G.mcCarthy, The Passive Personality Principle and Its Use In Combatting International Terrorism 
,Fordham InternaƟonal Low Journal ,Volume 13 ,Issue 3Berke-ley  Electronic Press( beprees) ,1989 , 

ArƟcle 3 ,  
  .٢٠١٢لعام ٣والتي انظم الیھا العراق بموجب القانون رقم ١٩٩٩لعام قمع تمویل الارھاب ل) من اتفاقیة ٧المادة (-٤
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خارج حدودھا حتى تتحقق مسؤولیتھا عسكریة ( وطنیین واجانب )بأعمالاشخاص قاموا 

ومقابل ذلك اكتفت محكمة جرائم الحرب في یوغسلافیا بمفھوم السیطرة العامة لتحقق ٥

.   .١٩٩١٦   المسؤولیة في قضیة القائد العسكري ملاتدتیش راتكو في مجاز صربیا عام

السیطرة  والتي ھي مظھر توافر  یؤكدان على وھذا یكشف ان الموقفین القضائیین  كحد ادنى 

والاخیرة موجبة للمسؤولیة ولا یمكن نكرانھا للدولة على مواطنیھا عبر من مظاھر السلطة

لتزامات الدولة في المحیط الدولي یكون موجب لاكما ان كل فعل او اغفال یعد خرقا الحدود 

) من مشروع مواد مسؤولیة الدولة عن الاعمال غیر المشروعة ٢للمسؤولیة الدولیة  المادة (

وتبادلھا مع فإغفال الدولة لمتابعة مواطنیھا عبر الحدود وغیاب منظومة  بیانات عنھم   ٧دولیا

یمھد الى امر خطیر وھو ارتكابھم اعمال لأنھالدولیة ابتداء مسؤولیتھایثیر ،٨الدول الاخرى

ن و، فضلا عن ذلك تظھر التقاریر ان الخارطة الجغرافیة للارھابیارھابیة ضد افراد ودول 

تعتمد الجنسیة اداة للتوزیع وھي تذكر بشكل فالإحصائیاتتقوم على اساس جنسیتھم جانب الا

مواطنیھا الارھابیین لذلك بیانات حولغیر مباشر خشیة الدولة عن الكشف بشكل حقیقي عن

لاخفاء كثیر من الدول البیانات الحقیقیة عن نظرا دقیقةلا تكون والبیانات الارقامفان

وتظھر التقاریر ان ھذه الارقام لا تعكس الواقع ،السجل الارھابي او التطرف يذومواطنیھا

یضعون احصائیة تقریبیة لاعداد الارھابیین فالمعنیین بمكافحة الارھاب فالعدد اكثر من ذلك 

دولة وتصنف بعض الوثائق ان تونس تحتل ١٠٠الف موزعین على ٢٥٠٠٠تبلغ الاجانب 

تاتي بعدھا السعودیة ،بینما ٣٠٠٠منھا القادمینبلغ عدد الارھابین الاولى حیث یالمرتبة

وتاتي روسیا بالمرتبة الخامسة ،١٥٠٠وبعدھا المغرب ،٢٠٠٠-١٥٠٠وتلیھا الاردن ،٢٤٠٠

وبعدھا ،في المرتبة السابعة ٩٠٠ثم لبنان ،١٢٠٠في المرتبة السادسة وبعدھا فرنسا،١٥٠٠

                                                          
5 - Case Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
v USA) (Merits) [1986] ICJ Rep 195, para 109

  
6 -  Prosecutor v. Tadić (Judgment) (1999) ICTY-IT-94-1-A para 124
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لمعلومات بالإنذار المبكر عن ذلك التبادل في ا١٣٧٣/ب) من قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢وقد عبرت المادة (-٨



٨

ادناه  . ٩ ٦٠٠  تصدر كل منھمالثامنة والتاسعة  حیث  تبتینفي المتربریطانیا والمانیا 

  الاحصائیات حسب ما ورد من مركز العنف السیاسي الكندي .

  

  

ن الاجانب تناولت المقاتلین یعن موضوع الارھابی ةان جمیع التقاریر والوثائق المتوفر      

بعزل عن الدولة التي ینتقلون منھا او یعبرون من خلالھا فتذكر ان الاجانب افرادا او جماعات 

یحملون جنسیتھا او یقیمون على اراضیھا  ویحرضون  یسافرون الى دول لا ھناك اشخاص  

اذا كان لكل  و ،ركز على جنسیة الارھابیینت ھذه التقاریر او یقاتلون على اراضي الاخیرة ف

 ب سیاسیا ومرتبط قانونیا برابطة معلومة بدولة معینةفھذا یعني انھ منسو جنسیةارھابي 

من حملة  ارتكب اعمال ارھابیة من  مات الدولة اتجاھھ اما ھي التز  فالسؤال الذي یثار ھنا.

مثلما یكون للشخص بموجب ھذه الرابطة حقوق ؟ ونذكر انھ  امام المجتمع الدولي  جنسیتھا

 یوقع من قبلھا، اھھا ان ھو خالفھا ترتب علیھ جزاءفكذلك یكون علیھ واجبات اتج ١٠اتجاه دولتھ

                                                          
    ٢٠١٥والعنف السیاسي الكندي لسنة  المخاطر الارھابیةتدبیر  جلستقریر م  - ٩

اكدت على ان للشخص الذي تتخذ ضده الاجراءات القانونیة ان  ١٩٩٩قمع تمویل الارھاب لعام ل) من اتفاقیة ٩/٣انظر المادة ( - ١٠
  دولة لھا صلاحیة ممارسة حقوقھ اذا كان عدیم الجنسیة . بممثلدولتھ اذا كان حامل جنسیة او  بممثلیتصل 



٩

الدولیینما یعرض السلم والامن( اعمال ارھابیة )والامر یكون اشد ان ھو ارتكب من الاعمال

فان ھي قصرت ولم تبذل العنایة ما والحفاظ علیھماالى الخطر والذي یكون على الدولة رعایتھ

،فتكونخارج حدودھااعمال ارھابیة مواطنیھاللحیلولة دون ارتكاب الواجبة والحیطة الازمة

یعد احد اھداف منظمة الامم والذي بعدھا قد ساھمت في الاخلال بالسلم والامن الدولیین

الدولیة امام مسؤولیتھاان تتحرك ھنافیفترض. ١١المیثاقالمتحدة المنصوص علیھا في 

ةھذه المسؤولیة سیحقق منظومة من الالتزامات على عاتق الدولان تحریك المجتمع الدولي .

اضافة الى ان مسؤولیة مكافحة الإرھاب تقع اوضاعھا على اساسھا .وعلى الاخیرة ان ترتب 

على عاتق جمیع الدول ایا كانت جنسیة مرتكبھ فیكون من باب اولى ان تتحمل تلك المسؤولیة 

المسؤولیةتمنع ان تترتب قواعد القانون الدولي لا، كما ان في المقدمة دولة جنسیة الإرھابیین

بل ان قرار مجلس ،الدولة خارج حدود اراضیھاة عن افعال ضارة یرتكبھا مواطنيیالدول

یشیر الى حث الدول على منع تدفق الارھابین الاجانب وترك امر تحدید وسائل   ٢١٧٨الامن 

عاتقھا ھذا الالتزام في المقدمة ھي دولة جنسیة الارھابین والدولة التي یقع على،١٢المنع للدولة

وكذلك دول اقامتھم فمجلس الامن یفترض ابتداء وجود حد ادنى من السیطرة لدولة الجنسیة 

في اعتماد وسائل ناجعة للحد من ھذا تقصیر الدولةوحسب ھذا الموقف یقتضي ان تمارسھا

  .یضعھا في دائرة المسؤولیة الدولیة التدفق من خلال ھذه السیطرة المفترضة  

تنامي ظاھرة الارھاب ومد جسور من التفاھم الفرضیة المطروحة في ھذا السیاق ھي انان  

والترویجبین الارھابیین عن طریق صفحة التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحدیثة 

س الامن لم توتي ثمارھا وھو السابقة لمجلاتیكشف عن حقیقیة ان كل القرارالمتطرفةللأفكار

وھو ما یدفعنا الى ،الارھابلمشكلةوضع حلول نظریة الاخیرما یضعنا امام حقیقیة ان 

فلا احد ینكر الیوم ان ،الكشف عن حلول عملیة تتناسب مع خطورة ظاھرة الارھاب التحري او
                                                          

رئیس مجلس النواب العراقي سلیم الجبوري اثناء خطابھ حول الانبار في في ھذا السیاق عبر العراق عن موقفھ وعلى لسان -١١
راق من عشائرنا البطلة للالتحاق امام مجلس النواب وقال ( ومنذ یوم امس ترد إلینا المناشدات من شتى مناطق الع  ١٨/٤/٢٠١٥

سریعا والتأھب للمعركة الفاصلة التي سنخوضھا لتحریر الانبار ولن تقف ھذه الجحافل الا على حدود العراق مع سوریا والأردن 
ا أمن والسعودیة ولن نسمح بطرد داعش بل سنقضي علیھا حتى لا تكون وباءا ینتقل الى جیراننا فنحن حریصون على أمن الاشقاء كم

  العراق وھذا یتطلب منھا موقفا مماثلا بالدعم المباشر وغیر المباشر لھذه المعركة الحاسمة)
  .والخاص بتشكیل لجنة مكافحة الإھاب٢٠٠١لعام ١٣٧٣قرار مجلس الامن رقم /ز) من ٢المادة (شیرتوالى ھذا المعنى -١٢



١٠

الذي وضعھ المجتمع الارھاب یحصل بوسائل اكثر تقدما واعداد الارھابیین في تزاید فالعلاج 

بعد ،الداء العالمي المستشري لعالم الشفاء من ھذا لققحیالدولي وعن طریق مجلس الامن لم 

تزداد یوما بعد یوم لتشمل دول اوربا واسترالیا ن وھابیرمنھا الایأتيان نعلم ان الدول التي 

% ٧١ویقدر بنسبة فعدد الارھابیین في تزاید وامریكا بعد ان كانت محصورة بین اسیا وأفریقیا  

ودول المنشاء والمعبر في تزاید في حین دول ٢٠١٥١٣واذار من عام ٢٠١٤بین منتصف عام 

تنحصر في سوریا والعراق ولیبیا وتوصف بانھا  ذات الخطر الاشد في حین دالمقصد تكا

خطر غرب ینخفض عنده المالسعودیة ومصر والاردن ذات الخطر المتوسط وبالمقابل  نجد 

منھا الارھابین تضیق عندھا ان ھذه التصنیفات حقیقیة ونؤید ان الدول التي یاتي  ،١٤الارھاب 

المخاطر في حین تتسع عند دول المقصد وھذا یعني ان الدول الاخیرة تدفع ثمن اعمال یرتكبھا 

مواطني دول اخرى فالعدالة تقتضي ان نقف عند ھذا التحلیل لنشخص الدول المسؤولیة عن 

طع مع معطیات تقریر ان ھذه الحقیقیة تتقا١٥تنامي ظاھرة الارھاب بشكل مباشر او غیر مباشر

 S/2015/358  Distr:  Generalفریق الدعم التحلیلي ورصد الجزاءات  في الوثیقة 

19/May/2015        وفي الاجلین المتوسط والطویل ( واحیانا في الوقت والذي یذكر "

  "الحالي ) یشكل المقاتلون الاجانب خطرا على بلدانھم الاصلیة او على بلدان ثالثة ......

  

                                                          
  ٢٠١٥ایار ١٩لي ورصد الجزاءات الموجھ الى رئیس مجلس الامن في تقریر حول المقاتلین الاجانب اعده فرق الدعم التحلی١٣

       S/2015/358  Distr:  General 19/May/2015مشار الیھ في الوثیقة 
     وثیقة حول تصنیف المغرب في المرتبة الرابعة لتزوید داعش بالإرھابین  -١٤
  ١٣٧٣رقم مجلس الامن /ج،د) من قرار١الى ھذا المعنى تشیر المادة (-١٥



١١

  

ان اھمال الدول في مراقبة حدودھا وعدم امتلاكھا قاعدة مقابل ما تقدم توجد حقیقة مفادھا       

انقطع اتصالھم بالدولة وعودتھم  نخارج حدودھا والذی ینالمقیمبیانات دقیقة عن مواطنیھا 

التي تشجع حالة التطرف في الموقف الدیني والسیاسي   اضافة الى الأیدیولوجیات لأراضیھا

وضعف متابعة منظومتھا التشریعیة وبما یحقق حالة التسامح والحوار بین جمیع مكوناتھا 

كل ذلك یوفر بیئة ینشط فیھا افراد  ١٦ ثقافیا وانسانیا  والمكونات خارج حدودھا الوطنیة  الوطنیة

واول المتأثرین یكونوا الوطنیین لانھم یشكلون شعب ة تصبح لدیھم حالة العنف اسلوب في الحیا

یلزم  في اتخاذ ماو في كل ما تقدم  الدولة ، فدولة الجنسیة ستكون مسؤولة عن حالة الاھمال

 بإیقاعلمنع وقمع الممارسات التي تقوم على اساس التمییز في الجنس والدین والمذھب والاصل 

دھا الاقلیمیة  وان ھي لم تقم بذلك ستستمر وخل حدالجزاء على من یرتكب ھذه الممارسات دا

اي انھا لا تعفى من  مسؤولیتھا في حال انتقال من یحمل تلك الممارسات خارج حدودھا 

او ان تقوم بسحب او اسقاط جنسیتھا عن ،المسؤولیة في ظل تغییر مواطنیھا محل اقامتھم 

قبل ارتكابھم وھي تعلم انھم یشكلون خطر  اة ١٧مواطنیھا بعد ارتكابھم الاعمال الإرھابیة
                                                          

بقانون رقم  ونشرت  ١٨/٣/٢٠٠٧انظم العراق الى اتفاقیة حمایة وتعزیز تنزع اشكال التعبیر الثقافي والتي دخلت حیز النفاذ في  - ١٦
   ٢٠١٣/كانون ثاني / ٢١في  ٤٢٦٤منشور في الوقائع العراقیة العدد  ٢٠١٢) لسنة ٨٤(

ر مواطنیھا وابلاغ دولتھم الدولة التي یقصدون الذھاب الیھا یمكن ان یعفیھا ذلك من ولكن قیام الدولة بمصادرة جواز سف - ١٧
 France confiscates تحت عنوان   mail onlineورد في صحیفة  ھذا الموقف والذي  المسؤولیة وقد اعتمدت فرنسا

passports of six 'jihadists' who had 'planned to travel to Syria to join ISIS '  
  



١٢

وعلى نحو متساوي في مع الجمیع ان تشیع ثقافة وحدة التعامل على الدولةلذا یجب،  مستقبلي 

مع ما اكدت علیھ المواثیق الدولیة متفق ولیكون سلوكھا في المحصلة الجوانب الانسانیة 

  .١٩٤٨ام ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لع٢المادة (

  

  الیات تحریك المسؤولیة الدولیة لدولة جنسیة مرتكب العمل الارھابي -الثاني :لمقوم ا

الحفاظ على السلم والامن الدولیین لابد من التذكیر بان بأھمیةمن اجل اشعار كل دولة 

ان ھذا یضعنا امام حقیقة وھي وجود حاجة ذلك مراعاةمسؤولیتھا الدولیة تنھض في ظل عدم 

ترسم ترتیب تلك المسؤولیة وعلى اساس جنسیة مرتكب العمل الارھابي ونطرح لآلیةدولیة 

  -وعلى النحو الاتي :لكل خیار تحدیات لألیات تحریك المسؤولیة الدولیة للدولة وثلاثة خیارات

لیةالمسؤوباشتراط رضى الدولة   صطدمیاللجوء الى محكمة العدل الدولیة وھو ما -الاول :

(دولة الجنسیة ) استنادا للولایة الاجباریة للمحكمة وھو امر في غایة الصعوبة فعدم قبول 

  للمحكمة ابتداء .القضائيالاخیرة معناه تصدع الاختصاص

ارھابیةلأعمالبین الدول المدعیة والمسؤولیة عن ارتكاب مواطنیھا انشاء محاكم تحكیم -ثانیا :

توافق على ان لاالمسؤولةالدولة بإمكانوھذا الخیار یواجھ التحدي نفسھ في الخیار الاول لان 

  تشكیل ھذه المحاكم .

من مجلس الامن بموجب الفصل السابع یتضمن في احد بنوده استصدار قرار دولي -ثالثا:

المدعیة اتجاه الدول التي تتابع طلبات الدول المتضررة تمنح صلاحیات قضائیة تشكیل لجنة 

ان ھذا الخیار سیذلل الصعوبات ارتكب مواطنیھا اعمال ارھابیة على اراضي الدول الاولى . 

                                                                                                                                                                     
  

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2965483/France-confiscates-passports-six-
jihadists-planned-travel-Syria-join-ISIS.html#ixzz3laj2GTu3  

Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook اشعار الدولة التي یقصدھا ھولاء الا انھا لم تعتمد
  بدون جوازات سفر انتقالھم لإمكانیة اعمالھم لتنفیذ



١٣

ویسھل الاجراءات لجلب الدولة التي تواجھھا الدولة المدعیة امام محكمة العدل الدولیة 

) في Hackworthان العدالة تقضي بالحل الاخیر وفي ھذا الاطار یقول القاضي (.المسؤولة

ابریل ١١ي الذي اصدرتھ محكمة العدل الدولیة في ررائیھ المخالف الملحق بالرائ الاستشا

بخصوص التعویض عن الاضرار في خدمة الامم المتحدة ( ان الطلب الذي تتقدم ١٩٤٩سنة 

بھ دولة ضد اخرى بسبب الضرر الذي اصاب مواطن الدولة المدعیة یتاسس على نظریة ان  

لة قد اصابھا ضرر من خلال الضرر الذي لحق مواطنھا وعدالة ھذه النظریة التي تقرر ان الدو

  ١٨یقابل خضوع المواطن للدولة حمایة الدولة لھ )

  

  

  

  

تحقیق العدالة في توزیع الجھد ان مشروع القرار سیضمنتقدم من خلال مانستخلص      

فضلا عن ان القرار سیضمن للدول المتضررة جمیع الدول والتكالیف في مكافحة الارھاب بین 

الاعمال الارھابیة التي الأضرار التي ترتبت بفعلعن بالتعویض ومنھا العراق حق المطالبة

علما ان تحریك مسؤولیة .على الاراضي العراقیة مواطني الدول الاجنبیة والعربیةارتكبھا 

یعیا لا بقرار او اتفاقیة مما یجعل ھذا الوضع لم تنظم تشرالدولة عن الاعمال الارھابیة لوطنیھم

الى العراق بدون مسائلة العراقیینمنطقة فراغ قانوني من خلالھ یعبر الارھابین غیر یشكل 

طرا على مصالحھا خفي الحال والمستقبل لتسھیل سفر من تراه لدولھم ومن خلالھ تتحایل الدول

والذي نقترحھالقرار الذيالاعمال فمشروع ولا تبالي عن ما یحصل في العراق من جراء ھذه
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تلك المسؤولیة والمتمثلة بأثاریقرر المسؤولیة الدولیة لدولة مرتكب العمل الارھابي والزامھا 

  سیقطع الطریق اما ھذا التحایل بملئھ ذلك الفراغ .بالتعویضیات اتجاه العراق 

ووزارة التنفیذیةالجھات المعنیة بمكافحة الارھاب والاجھزة نقترح وبناء على كل ما تقدم      

الخارجیة العراقیة التحرك سریعا بھذا الاتجاه .


